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سبق ظهور الأمم المتحدة النكبة الفلسطينية بأعوام قليلة، فشهدت المنظمة الأممية بداية النكبة،
وواكبت كل مراحلها وكان لها أقوال متعددة فيها، حتى أن البعض ذهب باتجاه أن المنظمة الدولية

خلقت النكبة ثم تباكت عليها.

أيًا كان الرأي في المنظمة ودورها بالمأساة الفلسطينية حتى يومنا الحاضر، تواظب الأمم المتحدة على
مناقشــة القضيــة وإصــدار القــرار تلــو القــرار في حيثياتهــا، مثــيرة جــدلاً لا ينتهــي حــول أهميــة وأثــر تلــك

القرارات.

ففي الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل الممتد، صوتت الجمعية العامة يوم الأربعاء  سبتمبر/ أيلول
على قرار يراه كثير من مناصري القضية الفلسطينية تاريخيًا في لحظة مفصلية للقضية على المستوى
ـــه، “إسرائيـــل” بالانســـحاب مـــن الأراضي العـــالمي. فقـــد طـــالب القـــرار غـــير المســـبوق في مـــداه ولغت

الفلسطينية المحتلة لعام  ضمن جملة طلبات أخرى.

القرار الذي حصل على أغلبية أصوات  دولة من أصل  ومعارضة  وامتناع  دولة
عـــن التصـــويت، يـــأتي في وقـــت تشهـــد فيـــه القضيـــة الفلســـطينية فـــورة في العمـــل الحقـــوقي الـــدولي
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كتوبر المنصرم، والتي والوطني، ونشاطًا لافتًا لوقف المقتلة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أ
تكاد تكمل سنتها الأولى فيما وُصف بحرب إبادة جماعية هي الأفظع في التاريخ المعاصر.

فما هي حيثيات القرار؟ وما إمكانية تطبيقها؟ وهل هي المرة الأولى التي تصدر الجمعية العامة قرارًا
حول مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟ وهل هناك سوابق تاريخية مشابهة أثمرت
فيها جهود الجمعية العامة والأمم المتحدة ككل على المستوى الدولي؟ يلقي هذا المقال الضوء على

هذه الاسئلة وغيرها.

القول الفصل للمحكمة
يت قرار الجمعية العامة الأخير على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في  يوليو/
تموز الماضي، والذي أحالته الجمعية العامة للمحكمة نهاية العام  للإجابة عن أسئلة محددة
بشأن مشروعية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام ، وهي أراضي

الضفة الغربية بما يشمل الجزء الشرقي من القدس وأراضي قطاع غزة.

ير المصير، نتيجة احتلالها وأيضًا مدى تأثير التجاوزات الإسرائيلية المستمرة على حق الفلسطينيين بتقر
العسـكري وتوسـع نشاطهـا الاسـتيطاني وضـمّ الأراضي غـير المـشروع وتبـني قـوانين تمييز عرقيـة تصـل
مصــافّ الفصــل العنصري، إضافــة إلى اتخــاذ سلســلة إجــراءات تهــدف إلى تغيــير التركيــب الــديموغرافي

والهوية والصفة الدولية لمدينة القدس.

عادت المحكمة، التي ما زالت تنظر حتى اللحظة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”
بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، برأي استشاري غير ملزم بطبيعته تعلن فيه عدم مشروعية
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام ، ووقوعها تحت مسؤولية إنهاء وجودها

العسكري في الأراضي المحتلة.

كما تطرقّ القرار إلى ضرورة وقف النشاط الاستيطاني فورًا وتفكيك المستوطنات القائمة فعليًا على
الأراضي المحتلــة، مــع تقــديم تعــويض مناســب لكــل الأشخــاص الطــبيعيين والشخصــيات المعنويــة

المتضررة من الاحتلال والنشاط الاستيطاني في الأراضي المعنية.

مـن ناحيـة أخـرى، تطـرقّ رأي المحكمـة إلى التزام الـدول الأخـرى أعضـاء المجتمـع الـدولي بالتمـاشي مـع
الرأي الاستشاري، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها إدامة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي
ونشاطه غير المشروع في الأرض المحتلة، إضافة إلى تطرقه لمسؤولية الأمم المتحدة وأجهرتها المختلفة،

خاصة الجمعية العامة التي طلبت من مجلس الأمن تكريم الرأي وتبنيه والعمل على تنفيذ بنوده.

وعليه تبنّت الجمعية العامة قرارها الحالي استجابة لطلب المحكمة، والتزامًا بمسؤوليتها الدولية في
ظل القانون الدولي الذي تعمل بموجبه، حيث استدعت عددًا من المبادئ الرئيسية لهذا القانون،
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يــر المصــير وعــدم خاصــة تلــك الــتي وردت في ميثــاق الأمــم المتحــدة، وعلــى رأســها حــق الشعــوب بتقر
مشروعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

طالب القرار الذي أيدّته أغلبية دول الجمعية العامة بينما عارضته “إسرائيل” والولايات المتحدة و
دولة أخرى مؤيدة تاريخيًا للكيان الصهيوني، “إسرائيل” بإنهاء وجودها العسكري في الأراضي المحتلة،

والانسحاب منها خلال سقف زمني لا يتجاوز الـ  شهرًا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة.

كما تطرق القرار لتفاصيل متصلة بالاحتلال مثل النشاط الاستيطاني والحملة العسكرية في قطاع
ــة ضــد الفلســطينيين، ــة القــدس والتشريعــات التمييزي غــزة، وجــدار الفصــل العنصري، وضــمّ مدين
مطالبة “إسرائيل” بإنهاء كافة هذه المظاهر وعكس أثر الواقع منها، وتعويض الفلسطينيين عن كافة
ــا؟ وكيــف يخيًــا بتفاصــيله الحاليــة وغــير مســبوق حق الآثــار المترتبــة عنهــا. لكــن، هــل يعــدّ هــذا القــرار تار

يتقاطع مع سابقاته وبمَ يختلف عنها؟

يخ؟ يخي أم قرار من التار قرار تار
يحمل القرار امتيازًا على سابقاته من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، من حيث
اتساع مداه وتعدد مواضيعه ووضوح لغته ومباشرتها من جهة، وحساسية اللحظة التاريخية التي
يمـرّ بهـا الشعـب الفلسـطيني في ظـل حـرب الإبـادة السـائرة علـى قـدم وسـاق في قطـاع غـزة والضفـة

الغربية، والتي تهدف إلى تصفية وجوده من جهة أخرى.

غـير أن القـرار ليـس منقطـع النظـير علـى المسـتوى الفلسـطيني، فمنـذ اسـتيلاء “إسرائيـل” علـى أراضي
الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب عام  وإعلانها إقامة نظام عسكري فيها، وأجهزة الأمم
المتحـدة، خاصـة الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، تحتفـظ ببنـد شبـه دائـم علـى أجنـداتها بخصـوص

الأراضي المحتلة.

منذ عام  أصدرت الجمعية العامة وحدها ما يقارب الـ  قرارًا يتعلق بشكل مباشر أو غير
مباشر بالاحتلال الإسرائيلي وتهويماته المختلفة، بينما أصدر مجلس الأمن ما يقارب  قرارًا مشابهًا،
حيـث ركـزت القـرارات الأمميـة علـى عـدم مشروعيـة الاحتلال ولا مـا نتـج عنـه مـن عمليـات اسـتيطانية
وتهويدية لمدينة القدس وتفرقة عنصرية في الأراضي المحتلة، وما قرار  لعام  الصادر عن
مجلس الأمن إلا فاتحة لسيل قرارات مشابهة تالية كلها تطالب “إسرائيل” بالانسحاب من أراضي

الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء الشرقي من القدس المحتلة.

من الجدير ذكره أن الجمعية العامة تطرقت إلى نطاق زمني ومكاني معينّ، وهو أراضي الضفة الغربية
وقطاع غزة والقدس الشرقية فقط ومنذ عام ، ما يعني مثلاً أن الإشارة إلى عودة اللاجئين لا
تشمل من تم تهجيرهم بين عامي  و، رغم أن هؤلاء مشمولون بقرارات أخرى للأمم

المتحدة وعلى رأسها قرار  للجمعية العامة.
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لكــن علــى العكــس مــن ذلــك، ألمــح القــرار في طيــاته إلى أن إنهــاء احتلال  قــد يشكّــل حلا عــادلاً
للقضيـة الفلسـطينية، وينهـي صراعًـا دام عقـودًا في الـشرق الأوسـط حـتى تعيـش كـل مـن “إسرائيـل”

وجيرانها العرب في وئام ووفاق.

أمـا الممارسـة الإسرائيليـة الفعليـة للسـيادة علـى أراضي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة فقـد ظلـت لعقـود
محل انتقاد الأمم المتحدة، بصفتها تشكلّ انتهاكًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة وكافة القواعد الدولية

التي تحرمّ ضمّ الأراضي واستخدام القوة في سبيل ذلك.

تربـّع في مركـز هـذا الانتقـاد ضـمّ أراضي الجـزء الـشرقي مـن القـدس وإعلانهـا مـع توأمهـا الغـربي عاصـمة
موحّدة وأبدية لـ”إسرائيل”، وما انطوى عليه هذا الإعلان من إجراءات كان من شأنها تغيير التكوين

الديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة وما حولها.

كان أولى هذه القرارات قرار الجمعية العامة  لعام ، والذي ينهى “إسرائيل” عن تغيير
وضع مدينة القدس بأي صورة كانت، و قرار مجلس الأمن  لعام  الذي أدان الإجراءات
ــة القــدس كمدينــة ذات نظــام دولي محمــي، لتتــوالى بعــدها الإسرائيليــة لتغيــير طبيعــة وصــفة مدين

القرارات المشابهة من كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.

كذلــك حــازت قضيــة التشريعــات الإسرائيليــة التمييزيــة المطبّقــة علــى الأراضي المحتلــة ومــا جرتّــه مــن
تضييق على معيشة الفلسطينيين واستغلالهم لمواردهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية على
أرضهم، على اهتمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، حتى أمست في مخيال العالم قضية فاقت التمييز

العرقي باتجاه جريمة الفصل العنصري سيّئة السمعة.

فمنــذ منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي، والجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن يصــدران قــرارات تــدين
الإجراءات والقوانين والتشريعات والأنظمة التمييزية التي تتبنّاها “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، وما
 و19/67 لعام  و292/58 لعام  و123/37 لعام  لعام  قرارات

الصادرة عن الجمعية العامة إلا أمثلة على هذا النوع من القرارات.

كمــا أن مســألة الإســتيطان الــتي تشكـّـل عصــب الاحتلال العســكري الإسرائيلــي للأراضي المحتلــة في
الضفة الغربية ليست مسألة مستحدثة في أروقة الأمم المتحدة، فقد شغلت المعضلة، التي تشكلّ
انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وجريمة حرب متفق عليها، الجمعية العامة ومجلس الأمن

لعقود من الزمان.

ين الرئيسيين للأمم المتحدة على المطالبة بوقف النشاط الاستيطاني وإزالة ما تواترت قرارات الجهازَ
تم منه، مع إعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة والتعويض عن أية أضرار لحقت بالفلسطينيين جراّء

النشاط الاستيطاني على أراضيهم.

فمنذ سبعينيات القرن الماضي ومسألة الاستيطان تلقى تنديدًا وإدانة أممية لا لبس فيها، بدءًا بقرار
 لعـام  الصـادر عـن مجلـس الأمـن وليـس انتهـاءً بقـرار  لعـام  والـذي صـدر
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ــا صاغيــة لا مــن الحكومــات ــقَ هــذه القــرارات آذانً أيضًــا بصــبغة إلزاميــة مــن مجلــس الامــن، ولم تل
الإسرائيليـة المتعاقبـة، ولا مـن الـدول أعضـاء المجتمـع الـدولي الـتي تمـوّل وتـدعم المشـاريع الاسـتيطانية

بشكل غير مباشر ومن تحت الطاولة.

ير المصير ليست مسألة جديدة هي الأخرى، مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق شعبها بتقر
فمنذ سبعينيات القرن الماضي وفي فورة حركات التحرر وحصول المستعمرات الأوروبية على استقلالها،

ير المصير، بل بدولة مستقلة ذات سيادة. والجمعية العامة تؤكد على حق الفلسطينيين بحق تقر

يـــر المصـــير للفلســـطينيين، وقـــرار ومـــا قـــرار  لعـــام  المشكّـــل للجنـــة الأمـــم المتحـــدة لتقر
/ لعام  الذي يعترف بإعلان الاستقلال الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني بدولة

مستقلة، إلا غيض من فيض من قرارات الجمعية العامة في هذا السياق.

، غير أن القرار الأخير للجمعية العامة تجاوز حدود مئات القرارات السابقة التي تلت احتلال
وجاء شاملاً في موضوعاته وواضحًا في لغته ومحددًا للسقف الزمني الذي ينبغي لـ”إسرائيل” الالتزام
به لتنفيذ بنود القرار، بخلاف سابقاته من القرارات المطلقة التوقيت ذات الموضوعات المحددة واللغة

الضبابية.

أضف إلى ما سبق استناد القرار للقول الفصل لمحكمة العدل الدولية، والتي تعدّ أعلى هيئة قضائية
يـة علـى الـدول أعضـاء المجتمـع الـدولي. فمـا هـي نقـاط تميزه عـن عالميـة، وتملـك سـلطة أدبيـة واعتبار

سابقاته؟

ضوء في نهاية النفق
كان قرار الجمعية العامة الأخير واضحًا في اتكائه على حق الشعب الفلسطيني، لا بالوجود وحسب
يــر مصــيره وممارســة في ظــل محــاولات إسرائيلية-أمريكية-غربيــة لمحــوه تمامًــا، لكــن أيضًــا حقــه في تقر

حقوقه المشروعة على أرضه رأسًا برأس مع بقية شعوب العالم.

كمــا كــان دقيقًــا في توصــيفه للاحتلال الإسرائيلــي كـــ”فعل خــاطئ ذي طبيعــة ممتــدة ومســتمرة”،
يستدعي مسؤولية “إسرائيل” عن تفكيكه بشكل عاجل والتعويض عن الأضرار التي تسبّب فيها،
الأمر الذي ينقض ادعاءً غربيًا بمحافظة الاحتلال الإسرائيلي على نوع من أنواع المشروعية، اتكاءً على
مبـدأ الـضرورة الأمنيـة الـتي تـبرر فيهـا بعـض أدوات القـانون الـدولي حـالات الاحتلال، ومـا يرافقهـا مـن

تضييق على حريات وحقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال.

https://undocs.org/A/RES/43/177
https://www.un.org/unispal/committee/
https://undocs.org/A/RES/43/177


رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، يصفق لنتيجة التصويت خلال جلسة طارئة للجمعية العامة
للأمم المتحدة.

كمـا تجـاوز القـرار بلا هـوادة الحجـج الإسرائيليـة الواهيـة بضبابيـة لغـة القـرارات السابقـة، وعلـى رأسـها
 لعــام  الــداعي للانســحاب مــن الأراضي المحتلــة، في محاولــة للتمســك بشرعيــة نظامهــا
العسـكري ونشاطهـا الاسـتيطاني كونهـا تشكـل جـزءًا مـن مفاوضـات الحـل الـدائم، حيـث تـمّ التحايـل
ولو مؤقتًا على وضعها القانوني باتفاقية أوسلو لدى تقسيم الأراضي إلى “أ” و”ب” و”ج” بموافقة

السلطة الفلسطينية (منظمة التحرير) حينها.

أشار القرار كذلك بإصبع الاتهام إلى “إسرائيل” بمحاولة قضم أراضي قطاع غزة أثناء المقتلة الفظيعة
كتوبر المنصرم، بحجة إقامة مناطق أمنية عازلة، كتلك الحجة المستخدمة المستمرة منذ السابع من أ
كــد القــرار أيضًــا علــى ضرورة تفكيكــه في أراضي الضفــة الغربيــة في بنــاء جــدار الفصــل العنصري، الــذي أ

بصفة عاجلة لا تتخطى السقف الزمني المحدد للقرار.

وأمرها بضرورة سحب قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية من الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع
غزة، أي إنهاء حرب الإبادة الشعواء عليها بوصفها أرضًا محتلة، كما رُبط القرار بالقضية المرفوعة من
جنـــوب أفريقيـــا ضـــد “إسرائيـــل” أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة بتهمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، مطالبًـــا
“إسرائيل” بالامتثال للميثاق الدولي لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية وحماية الفلسطينيين من

الوقوع ضحايا لهذه الجريمة المروعة.

كما تضمن القرار قسمًا كاملاً لمسؤولية الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة للعمل على إنهاء الاحتلال
يـة لتعـويض الفلسـطينيين عـن الأضرار الإسرائيلـي للأراضي المحتلـة، وتـوفير التقنيـات والآليـات الضرور

https://www.icj-cij.org/case/192
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf


اللاحقة بهم نتيجة الاحتلال طويل الأمد الذي تعرضوا له، إضافة إلى التفصيل في مسؤولية الدول
أعضاء المجتمع الدولي بهذا الخصوص، وهذا ما يجعل من القرار قابلاً للتطبيق ولا يسبح في الفراغ
مثــل معظــم القــرارات السابقــة. فكيــف ذلــك؟ ومــا هــي طبيعــة المســؤولية المحــددة للمجتمــع الــدولي

ومنظماته بالخصوص؟

يق الـ  ميل طر
لا تصدر الجمعية العامة قرارات ذات طبيعة ملزمة، فقراراتها أدبية وتعبرّ عن الضمير الجمعي للدول
كثر منها قرارات يستدعي عدم تطبيقها عاقبة من نوع ما كالأصل في قرارات أعضاء المجتمع الدولي، أ
مجلس الأمن، غير أن أجهزة الأمم المتحدة بصورة عامة، حتى مجلس الأمن ذي الطبيعة الملزمة في

قراراته، بوصفها منصاعة للقانون الدولي، تفتقر لأدوات التنفيذ ذات الطبيعة المستقلة.

ولا يخفى على أحد أن القانون الدولي لا يملك مخالب ذاتية، إذ ليس هناك قوة شرطية قادرة على
تنفيذ القرارات والقوانين الدولية بصورة مشابهة لتلك التي تصدر عن المشرعين والمحاكم الوطنية،
والقانون الدولي يعتمد بصورة كلية على إرادة الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته وقواعده، الإرادة المنذورة

للسياسة والدبلوماسية ومصالح الدول.

كثر من سواها من هذه النقيصة في القانون الدولي، حيث أثبت المشروع عانت القضية الفلسطينية أ
الصهيوني أساسيته وأهميته في النظام العالمي الغربي المركز، ولم يتم حتى اللحظة تنفيذ أي من قرارات

الأمم المتحدة التي تجاوزت الـ  حول القضية الفلسطينية.

وحـــتى مـــا يـــدّعيه الغـــرب مـــن تنفيـــذ جـــزئي لقـــرارات مثـــل  لعـــام  المطـــالب “إسرائيـــل”
بالانســحاب مــن الأراضي المحتلــة، حيــث انســحبت الأخــيرة مــن ســيناء عــام  وقطــاع غــزة عــام
، لم يأتِ تنفيذًا للقرار نفسه، حيث انسحبت “إسرائيل” من سيناء بعد اتفاقية كامب ديفيد،
بينمــا جــاء إنســحابها مــن غــزة منقوصًــا حيــث حــافظت علــى تحكمهــا بالحــدود ووجودهــا العســكري

المستتر في القطاع.

من هنا أسّس قرار الجمعية العامة الأخير لمكانته بالإشارة إلى المسؤولية الدولية بالانصياع لسيادة
ــارات العدالــة القــانون وللنظــام الــدولي المبــني علــى قواعــد القــانون الــدولي، والمنبثقــة كلهــا مــن اعتب
والسلام العالميين اللذين يعدّان مسؤولية جمعية للدول، وتقتضي تعاونها حتى في غياب عنصر إجبار
مباشر، كما أشار القرار بصريح العبارة لمبدأ تلك المسؤولية “Erga Omnes“، أي مهمة جميع الدول

بتطبيق أحكام القانون الدولي العام والدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان.

لم يترك القرار الحبل على غاربه لتلك الدول للتهرب من مسؤوليتها الجمعية لتنفيذ بنوده، فقد أشار
يـــر إلى ضرورة اتخاذهـــا إجـــراءات جمعيـــة وفرديـــة لتمكين الفلســـطينيين مـــن ممارســـة حقهـــم بتقر
مصيرهــم، والامتنــاع عــن كــل مساعــدة ودعــم مــن شأنــه إطالــة أمــد الاحتلال الإسرائيلــي وضمــان

ديموميته.



وأد القــرار عــددًا مــن الأمثلــة الــتي طــالب الــدول بالامتنــاع عــن الانخــراط فيهــا، ومنهــا الــدخول في
اتفاقيـــات دوليـــة وعقـــود مـــع “إسرائيـــل” تتضمـــن الأراضي المحتلـــة وشعبهـــا، والـــدخول في علاقـــات
ية تشتمل على المستوطنات والنظام الإسرائيلي عامةً في الأراضي المحتلة، بما في ذلك اقتصادية وتجار
تجارة الأسلحة والمعدّات الثقيلة والتقنيات التي تنطوي على شكوك معقولة بإمكانية استخدامها في
الأراضي المحتلـة، كمـا حـذّر القـرار الـدول مـن الانخـراط في علاقـات دبلوماسـية مـع “إسرائيـل” تشتمـل

الأراضي المحتلة، ومنها نقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

أشار القرار أيضًا إلى واجب الدول فيما بينها بمنع انخراط أي منها في المحاذير السابقة، وضمان عدم
انخراط مواطنيها أو شركاتها أو أي من الأشخاص العامة أو الخاصة الواقعة تحت ولايتها في ذلك،
إضافــة إلى ضرورة تفعيــل أنظمتهــا القضائيــة الوطنيــة لملاحقــة الانتهاكــات الجســيمة لبنــود اتفاقيــة

جينيف الرابعة، المعنية بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة على وجه الخصوص.

ية العامة للمنظمة مسؤولية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير كما أحالت الجمعية العامة للسكرتار
خلال  أشهـر، يوضـح جهـود كـل مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة والأمـم المتحـدة و”إسرائيـل” نفسـها

للامتثال للقرار، إلا أن التجربة المرة مع الأمم المتحدة لا تبشرّ بالكثير.

كـثر مـن  قـرار للجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن بخصـوص القضيـة الفلسـطينية لم تمتثـل فمـن أ
ــا يســتدعيها “إسرائيــل” لأي منهــا، ولم يتــم فــرض تنفيذهــا بصــورة رســمية مــن قبــل، وظلــت أرقامً
الأرشيــف وتلوكهــا منظمــات حقــوق الإنســان دون أن تلقــى آذانًــا صاغيــة، كمــا ظــل الفيتــو الأمريــكي

بالمرصاد لأي محاولة جادة لمحاسبة “إسرائيل” او إيقاف انتهاكاتها.

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949


والآن ماذا؟
تاريخيًا، لم تستطع قرارات الأمم المتحدة وحدها تحرير أرض محتلة أو إعادة حق مستلب، حتى في
الأمثلة الرائدة على دور الأمم المتحدة والتي تتقاطع مع القضية الفلسطينية في بعض جوانبها، مثل

تحقيق استقلال المستعمرات الأوروبية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وأبـرز أمثلتهـا سـعي الأمـم المتحـدة لنيـل اسـتقلال ناميبيـا مـن الاسـتعمار جنـوب الأفريقـي، وتقـويض
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نهاية القرن الماضي أيضًا، لكنها لم تأتِ من قرارات المنظمة

الأممية وحدها، بل رافقها إجماع وضغط عالمي وشعبي.

ــا إلى جنــب مــع الحكومــات والمنظمــات غــير الحكوميــة وحركــات المقاطعــة حيــث عملــت المنظمــة جنبً
والحراك العالمي الداعم للتحرر، كما لعبت حركات التحرر الوطنية وحركات المقاومة على الأرض دورًا لا
يستهان به في تكبيد نظام الاستعمار خسائر جعلت من استمرار دعمه دوليًا مجلبة للعار وحملاً بلا

طائل.

نعـود بهـذا إلى المربـع الأول، بـأن النضـال في سبيـل تفكيـك الاسـتعمار الاسـتيطاني الإسرائيلـي لـن يـأتِ
نتاج قرارات تتخذها الأمم المتحدة وحدها، ولن يتم بين ليلة وضحاها كما طالب القرار الأخير، بل
هو نتاج عملية نضال دولية ووطنية طويلة الأمد، يعمل هذا القرار كأحد أساساتها وأهم منطلقاتها

الحديثة لتجديد الإطار وأساس العمل الجامع.

يــق طويــل ينتظــر المحــاكم والمنظمــات الحقوقيــة والحراكــات الشعبيــة والمدنيــة للنضــال في هنــاك طر
سبيل محاصرة نظام الاستعمار الإسرائيلي، وملاحقة داعميه بالمقاطعة والمقاضاة والمحاسبة، كما أن
الكثير من العمل ينتظر الشعوب للضغط على حكوماتها ومنظماتها الرسمية لمقاطعة دولة الكيان

ومحاصرتها رسميًا، والتخلي عنها سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا استجابةً لقرار الجمعية العامة.

سيفتح هذا القرار أبوابًا لحركة المقاطعة “بي دي أس” ولمحاميي حقوق الإنسان ولمؤسسات المجتمع
المــدني وللحكومــات الصديقــة وللشعــوب الحــرة، لتســعى مــن كــل اتجــاه وصــوب لــضرب أساســات
المـشروع الاسـتعماري الاحتلالي الصـهيوني وتجفيـف منـابعه وملاحقـة داعميـه بالعـار والخسـائر، لكنهـا

بكل الأحوال طريق الـ  ميل التي يشكلّ القرار هذا وسابقاته أوائل الخطوات فيها.
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